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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  عرض اخبار الاحاد علي القياس
الكلمات المفتاحية: عرض-الاحاد-القياس
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  عرض اخبار الاحاد علي القياس
II. موضوع المقالة 
  ننتقل إلى مقياس آخر من مقاييس نقد متون السنة أو توثيق متون السنة، وهو عرض أخبار الآحاد على القياس، وحقيقة الأمر في تطبيقه عند العلماء.

متى يكون خبر الآحاد حجة في رأي الأحناف؟
خبر الواحد إذا رواه مَن عُرف بالفقه والاجتهاد كالخلفاء الراشدين، والعبادلة، وزيد بن ثابت، ومعاذ بن جبل، وأبي موسى الأشعري، وعائشة، وغيرهم من المشهورين بالفقه من الصحابة } كان حجة، سواء أكان موافقًا للقياس أو مخالفًا له، فإذا كان القياس مخالفًا له تُرك هذا القياس؛ لأن مثل هؤلاء لا يُتوهم في روايتهم قصور، وقد رووا هذا الحديث عن بصيرة، فلم يغيروا فيه، فكأنما سمعناه، وهم قد نقلوه من رسول الله .
أما إذا روى خبر الواحد من عرف بالضبط والعدالة والحفظ دون الفقه، كأبي هريرة، وأنس بن مالك { وغيرهما ممن اشتهر بالصحبة مع رسول الله  وسماع الأحاديث مدة طويلة في السفر والحضر، فما وافق القياس من روايتهم هذه يُقبل، وما خالفه فإما أن تكون الأمة قد تلقته بالقبول أو لا، فإن كانت قد تلقته بالقبول قبل، وإلا فالقياس مقدم عليه إذا كان في أمر ينسد فيه باب الرأي، ويُشترط أن يكون التعارض بين الخبر والقياس تعارضًا من كل وجه، بأن يكونا عامين أو خاصّين ويُبطل كل واحد منهما ما يُثبته الآخر بالكلية، أما إذا تعارض من وجه دون وجه، بأن يكون أحدهما أعم والآخر أخص، فالجمع بينهما مهما أمكن واجب، بأن يخصص الأعم بالأخص.
ليس طعنًا في الصحابة:

من يعرضون خبر الواحد على القياس على هذا النحو ليس فيه طعن في الصحابي الذي رواه؛ فالصحابة عدول كلهم، وعلى العين والرأس، ولكنهم لما كانوا ينقلون الخبر بالمعنى، ومن الصعوبة التعبير عن كل معنى أراده  لما أوتي من جوامع الكلم دون غيره، فإن غير الفقهاء من الصحابة } ينقلون بقدر فهمهم للعبارة، وربما يقصر تعبيرهم عن المراد فيؤدون بعضه، ولتوهم هذا القصور قال الأحناف -كما يروي عيسى بن أبان-: إنه إذا انسد باب الرأي فيما رُوي، وكان الخبر مخالفًا للقياس الصحيح، وليس موافقًا لقياس آخر فلا بد من تركه؛ لأنه حينئذٍ كأنه مخالف للكتاب، والسنة المشهورة، والإجماع, إذ كون القياس الصحيح حجة ثابت بالكتاب والسنة المشهورة والإجماع. 
هذا هو رأي الأحناف، وقد يُناقَشون في كون أبي هريرة وأنس من الفقهاء، أو ليسوا من الفقهاء، والأرجح أنهم -إن شاء الله تعالى- من الفقهاء، ولكن هذا ليس مجال تفصيله الآن، إنما تعنينا ظاهرة نقد المتون كما قلنا.
مثال ما رده الأحناف تبعًا لرواية عيسى بن أبان تطبيقًا لهذا المقياس: 

- حديث المُصرّاة، وهي التي اختزن اللبن في ضرعها؛ لتبدو عند البيع وأمام المشتري كثيرة غزيرة اللبن، وحديث المصراة قالوا: إنه مخالف لكتاب الله  والخبر المشهور، وهنا قالوا: هو مخالف أيضًا للقياس الصحيح؛ لأنه أوجب رد صاع من تمر في مقابل اللبن الذي حلبه المشتري، واللبن الذي يُحلب بعد الشراء والقبض لا يكون مضمونًا على المشتري؛ لأنه فرع ملكه الصحيح فلا يضمنه، قياسًا على غيره مما يكون في ملكه الصحيح، ولا يضمن بسبب العقد؛ لأن ضمان العقد ينتهي بالقبض، وهذا بعد القبض، يعني: اللبن وحلبه بعد القبض؛ فلا يرد، قياسًا على اللبن الآخر بعد القبض. 
- ما يرويه سلمة بن المحبق: أن رسول الله  قال فيمن وطئ جارية امرأته: ((فإن طاوعته فهي له، وعليه مثلها، وإن استكرهها فهي حرة، وعليه مثلها)) فإن القياس الصحيح يرد هذا الحديث، ويُتبين أنه كالمخالف للكتاب والسنة المشهورة والإجماع، ويدفع الأحناف ما يُعترض عليهم ويُشنع به عليهم من أخذهم بحديث القهقهة في الصلاة مع مخالفته للقياس، ومع أن راويه هو معبد الجهني، وهو لم يُعرف بالفقه بين الصحابة، وكان خبر المصراة أولى بالقبول والعمل به؛ لأنه أثبت متنًا وأقوى سندًا، وراويه هو أبو هريرة، وهو أعلى رتبة في العلم من معبد، يدفعون هذا بقولهم: إنه قد رواه غير معبد الجهني كثير من الصحابة، مثل: أبي موسى الأشعري، وجابر، وأنس، وعمران بن حصين، وأسامة بن زيد، وعمل به كبراء الصحابة والتابعين مثل: علي، وابن مسعود، وابن عمر، والحسن، وإبراهيم، ومكحول؛ فلذلك وجب قبوله وتقديمه على القياس. 

ولنا وقفة -إن شاء الله تعالى- في دراسة هذا الحديث دراسة مستقرة -إن شاء الله تعالى-.
كما يدفعون أيضًا ما رُموا به هنا من الطعن في أبي هريرة بهذا المسلك وأمثاله من الصحابة، فيقولون: إن مِمَّا لا شك فيه أنه قد ثبتت عدالة أبي هريرة، وطُول صحبته لرسول الله  وحسن حفظه وضبطه، فقد دعا له النبي  بذلك، ولكن مع هذا قد اشتهر عن الصحابة } معارضة بعض رواياته بالقياس، وفيما عدا هذه الضرورة فإنهم يعتمدون على روايته ورواية أمثاله من الصحابة }، فقد أخذ أبو حنيفة -رحمه الله تعالى- بقول أنس بن مالك > في مقدار مدة الحيض وغيره، وكانت درجة أبي هريرة عند أبي حنيفة فوق درجة أنس {. 
والحق أن هذا الرد ليس مقنعًا، أو هو من حسن الأدب فقط؛ فإنهم بهذا فعلًا ينتقصون من استقامة رواية هذا الصحابي الجليل وأمثاله من الصحابة } ولو آمنوا حقًّا بحفظهم وضبطهم لَمَا تركوا بعض رواياتهم، ولما تعللوا بأن روايتهم بالمعنى هي التي أخلت ببعض الروايات؛ وذلك لأنهم عرب، وخالطوا رسول الله  مخالطة غير عادية، مما جعلهم في مأمن من الخطأ في رواية الحديث، وإذا كان بعض الصحابة قد رد بعض رواية أبي هريرة، فقد ثبت بالدراسة الموضوعية أنه لم يكن يخطئ فيها، وإنما كانت هناك أسباب أخرى وراء معارضته وردّ بعض رواياته، كما بين ذلك الإمام الشافعي وابن حزم، كما ثبت أنه كان من الفقهاء، ولم يُعدم شيئًا من أسباب الاجتهاد، وكان يفتي في زمن الصحابة، ولم يكن يفتي حينئذٍ إلا المجتهد الفقيه، وهذا ما يجعلنا نميل إلى الرواية الأخرى عن الأحناف، وهي رواية أبي الحسن الكرخي التي تقول: إن الأحناف يُقدمون الخبر على القياس مطلقًا، سواء أكان راويه مشهورًا بالفقه أم لا؛ لأننا إذا وثقنا في حفظ الراوي وضبطه فالظاهر في هذه الحالة أنه يروي كما سمع، ولو غيّر لأصبحت روايته على وجه لا يتغير به المعنى. 
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